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  الملخص :

كبنك  بنك الجزائرتهدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوع 

مركزي وقیاس مدى استقلالیته خصوصا مع إصلاح المنظومة المصرفیة 

المتعلق بالنقد والقرض، وهل بالفعل وضع هذا الإطار  11- 03بموجب الأمر 

القانوني قواعد تعزز استقلالیة هذه المؤسسة، كل هذا من خلال توضیح 

القانوني مع الإطار المفاهیمي لهذه البنك المركزي ثم بحث مدى توافق نظامه 

 معاییر الاستقلالیة المتفق حولها من الناحیة العضویة والوظیفیة والمالیة. 

  .بنك؛ الحكومة؛ استقلالیة؛ السیاسة النقدیة؛ المحافظ الكلمات المفتاحیة:

Résumé: 
 L'étude vise à faire la lumière sur le sujet de la Banque 
d'Algérie en tant que banque centrale et à mesurer son indépendance, 
notamment avec la réforme du système bancaire dans le cadre de 
l'ordonnance 03-11 relative à lamonnaie et au crédit. Et ensuite discuté 
de la compatibilité de son système juridique avec les normes 
d'indépendance convenues en termes d'adhésion, fonctionnelle et 
financière. 
Mots-clés: Banque, Gouvernement, Indépendance, Politique monétaire, 
gouverneur. 
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  مقدمة

یعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج عدة تحولات تمت عبر مراحل عقب 

الاستقلال، فقد ورثت الجزائر نظاما مصرفیا لكنه كان تابعا للنظام الفرنسي قائم على 

النظام اللیبرالي الحر، لكن مباشرة بعد الاستقلال عملت الجزائر على القیام بإصلاح هذه 

 حكمتالمحطات، وذلك بإصدار مجموعة من القوانین المنظومة عبر مجموعة من 

 البنك بإنشاء المتعلق  12-62 القانون  من ابتداء مهامه وتحدید الجزائري البنك تأسیس

 البنك صلاحیات - بعض أعاد الذي 12 - 86 القانون  إلى ، وصولا)1(المركزي

 - 88القانون  بموجب تعدیله والدلیل الأوضاع یسایر ولم محدودا كان والذي ،)2(المركزي

 )4(11-90القانون  بموجب توسیعها تم الإصلاحات طریق في خطوة اعتبر الذي )3(06

، وأخیرا )5(01-01 م بموجب الأمرل وتمّ تكریسا لمشروع التفتح الاقتصادي، الذي عدّ 

  .)6(المتعلق بالنقد والقرض 2003سنة  الصادر 11-03بالأمر 

في إصلاح المنظومة المصرفیة في الجزائر، جاء هذا الأخیر الذي یعتبر أهم خطوة 

، والذي )7(بعد ملاحظة السلطات للضعف الذي كان یتخبط فیه أداء الجهاز المصرفي

أبان وكشف حقیقة الضعف الذي كان یغشى القطاع سیما في مجال آلیات الرقابة والتحكم 

                                                           
ه ، المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحدید قانون1962دیسمبر  13، المؤرخ في 144- 62قانون رقم  )1(

 .1962/ 28/12بتاریخ الصادرة ، 10الأساسي، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 

 34، والمتعلق بنظام البنوك والقرض، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1986/ 08/ 19، المؤرخ في 12-86القانون  )2(

  .1986/ 08/ 20بتاریخ الصادرة 

، 1986/ 08/ 19المؤرخ في  12-86دل والمتمم للقانون رقم ، المع1988جانفي  12المؤرخ  06- 88القانون  )3(

 .1988/ 13/01بتاریخ الصادرة ، 02والمتعلق بنظام البنوك والقروض، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

 ، الصادرة16، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد المتعلق النقد والقرض 14/04/1990، المؤرخ في 10-90قانون  )4(

 .14/04/1990اریخ بت

 1990/ 04/ 14المؤرخ في  10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 27/02/2001، المؤرخ في 01-01الأمر  )5(

  .2001/ 02/ 28بتاریخ ، الصادرة 14المتعلق النقد والقرض، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

 ، الصادرة 52والقرض، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد ، المتعلق بالنقد 2003/ 08/ 26، المؤرخ في 11- 03الأمر  )6(

 .2003/ 08/ 27بتاریخ 

 خاصة بعد الفضائح المتعلقة ببنك الخلیفة وبنك الصناعة والتجارة الجزائري. )7(
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تقریر المجلس  من طرف البنك المركزي باعتباره المسئول الأول كسلطة نقدیة وربما

الاقتصادي والاجتماعي كان واضحا في ذلك حینما حدد طبیعة الإصلاح بإتباع الخطوات 

 :)1(التالیة

  تشریعیة وتنظیمیة لتأطیر هذه الوظیفة،  وضع نصوص -

  إعادة تنظیم الجهاز البنكي بعد تطهیره مباشرة، -

بنوك العمومیة المطهرة إعادة تنظیم النظام البنكي بالاستناد على نواة صلبة من ال -

  مالیا والعصریة،

أهمیة إیجاد بورصة للقیم باعتبارها مرحلة مالیة مهمة في مواكبة إعادة البناء  -

  الاقتصادي،

  .وضع منتجات مالیة جذابة ىالعمل عل -

، المتعلق بالنقد والقرض، على مجموعة من 11- 03وبالفعل قد ركز الأمر 

حكومة والجهاز المصرفي أي تقریر استقلالیة هذا الإصلاحات أهمها العلاقة بین ال

  الجهاز، خصوصا قمة الهرم فیه وهو البنك المركزي الجزائري.

ولعل أهمیة موضوع استقلالیة البنك المركزي ترجع أساسا إلى التطورات الاقتصادیة 

والنقدیة التي شهدتها معظم دول العالم، فمن بین الأسباب التي أدت إلى المناداة 

تقلالیة البنوك المركزیة عدم فعالیة وكفاءة السیاسة النقدیة خصوصا في مجال مكافحة باس

التضخم في بعض الدول، وترجع أسباب عدم تحقیق السیاسة النقدیة لهدفها؛ بالأساس إلى 

تدخل الحكومة بدرجة كبیرة في رسم السیاسة النقدیة، إذ یتمثل الهدف الرئیسي لاستقلالیة 

في استقلالیتها  في إدارة السیاسة النقدیة بحیث تكون أكثر فاعلیة وتعمل  البنوك المركزیة

  على المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.

لا یخفى ذلك التجاذب الحاصل بین الجهاز الحكومي والمصرفي، باعتبار  وبما

یه هو الأول یجسد سیاسة اقتصادیة حكومیة عامة وشاملة، والثاني أكثر ما یركز عل

الأداء النقدي المتمیز، الساعي إلى جعل استقرار الأسعار كهدف أساسي، وهو ما قد 

                                                           
(1) Extrait du rapport du CNES sur la reforme du système bancaire et financier ;16 eme 

session plénière du 20/11/2000. 
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ك نیتناقض في بعض الأحیان وأهداف الحكومة، الشيء الذي یضع مسألة استقلالیة الب

المركزي على المحك، ویجعلنا نتساءل حقیقة عن مدى استقلالیة البنك المركزي الجزائري 

المتعلق بالنقد  11 -03ة المصرفیة خصوصا بصدور الأمر في ظل إصلاح المنظوم

  والقرض؟

سنحاول دراسة هذا الموضوع والإجابة عن هذه الإشكالیة باعتماد منهج تحلیلي من 

بنك الجزائر واستقلالیته في التشریع بخلال تحلیل وشرح الأحكام القانونیة ذات الصلة 

ول نتناول فیه الإطار المفاهیمي للبنك الجزائري، وذلك بتقسیم الدراسة إلى محورین الأ

المركزي، ثم نتناول في المحور الثاني استقلالیة بنك الجزائر وفقا لمعاییر الاستقلالیة 

  المتفق حولها.

  المطلب الأول: مفهوم البنك المركزي

یوجد في كل دولة بنك مركزي یقدم في المقام الأول خدمات مصرفیة للحكومة،   

مقدرة الحكومة على الوفاء بكل التزاماتها، كما یقوم المصرف المركزي ویتولى التأكد من 

بتنظیم أعمال البنوك الأخرى، ویتولى علاوة على كل ما ذكر الإشراف على عملیة 

  الإصدار النقدي.

  الفرع الأول: تعریف البنك المركزي

 البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصادیات العالم یهدف إلي  

خدمة المصلحة العامة وتنظیم النقود والائتمان، ومرتبط بحاجة المعاملات والسیاسات 

النقدیة. ونظرا للتطورات التي عرفها هذا الجهاز أصبح من الصعب إعطاء تعریف ثابت 

  ولكن حاول البعض إعطاء تعریف له.

درة فالبنك المركزي هو الذي یحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي ولدیه الق

نقدیة إلى أصول حقیقیة، والأصول ال ؛على تحویل الأصول الحقیقیة على أصول نقدیة

  .)1(الأول والأخیر لعملیة إصدار النقد في الدولة تكروهو المح

                                                           
أنس البكري، ولید صافي، النقود والبنوك بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار المستقبل للنشر والتوزیع، الأردن،  )1(

 .89، ص.2009



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 2018:السنة         02 : عدد          17: مجلد     

 
 

5 

وهو المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد ویقف على قمة النظام 

مة مستقلة تقف على قمة النظام المصرفي. وعلیه فالبنك المركزي هو شخصیة اعتباریة عا

المصرفي، حیث یتولى تنظیم السیاسة النقدیة والائتمانیة والمصرفیة والإشراف على تنفیذها 

وفقا للخطة العامة للدولة، وتعتبر أموال البنك خاصة وله الحق في الاطلاع على دفاتر 

لى تحقیق وسجلات البنوك بما یكفله الحصول على كافة المعلومات التي تساعده ع

  .)1(أغراضه

المتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26الصادر في  11 -03ف الأمر وقد عرّ 

بنك الجزائر (كبنك مركزي) بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

المالي، ویدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغیر ببنك الجزائر، ویعتبر تاجرا في 

یر، وهو یخضع لأحكام القوانین التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الآجال علاقاته مع الغ

القانونیة الخاصة به على خلاف ذلك، إلا أنه لا یخضع للتسجیل في السجل التجاري، 

كما لا یخضع للأحكام القانونیة التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة ولمراقبي مجلس 

ة التي تطبق في المحاسبة التجاریة" ویتواجد المقر المحاسبة، بل یتبع القواعد المادی

، وله الحق في فتح وكالات أو وحدات في كل )2(الاجتماعي للبنك بالجزائر العاصمة

جاته، كما بإمكانه تعیین مراسلین وممثلین في امكان من التراب الوطني حسب رغباته وح

ب قانون یحدد كیفیات أي مكان حسب الضرورة. وحل البنك المركزي لا یتم إلا بموج

  .)3(تصفیته

  الفرع الثاني: نشأة البنك المركزي الجزائري

وهو  1962/  12/ 13بتاریخ  144-62تأسس بنك الجزائر بموجب القانون رقم  

، )4(على شكل مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة

افظ والمدیر العام، وكذا مجلس الإدارة بمرسوم ملك للدولة یتم تعیین كل من المح هرأسمال

                                                           
 .59، ص.1997حنفي عبد الغفار، إدارة البنوك، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة،  )1(

 المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03من الأمر  11المادة  )2(

 المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03من الأمر  12المادة  )3(

 المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03من الأمر   09المادة  )4(
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مع و من رئیس الجمهوریة، وهذا البنك لا یتعامل مع الأفراد ولا مع المنشآت بل المصارف 

  .)1(الدولة ممثلة بالخزینة العامة

یمكن إجمالها فیما بمجموعة من الخصائص،  یتمیز البنك المركزيونشیر إلى أن 

  :2یلي

  مؤسسة نقدیّة تتبع لملكیّة عامة؛ إذ تتولى حكومات الدول إدارة  یعدُّ البنك المركزي

البنك المركزيّ، والإشراف علیه عن طریق وضع مجموعة من القوانین التي تُحدّد 

 ،بموجبها الواجبات والأهداف الخاصة به

 یعتمد وجوده على تَحقیق المصالح  بنك المركزيّ بتحقیق الأرباح، بللا یهتمّ ال

  ،لةالعامّة للدو 

 الأصول الحقیقیة إلي أصول نقدیة مؤسسة نقدیة قادرة على تحویل،  

  البنوك التجاریةهو یمثل سلطة الرقابة العلیا على یحتل صدارة الجهاز المصرفي و، 

 ائر، وإن كان هذا أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال في الجز  ؛مبدأ الوحدة

  .)3(ل في الولایات المتحدة الأمریكیةتعدد البنوك المركزیة كما هو الحا لا یمنع من

  الفرع الرابع: وظائف البنك المركزي

في النهایة عدم حدوث اضطراب كفل یضطلع البنك المركزي بوظائف متعددة ت

اقتصادي أو سوء توازن في البلاد قد ینجم عن العملیات المالیة للدولة، لذا برزت للبنك 

  وانب المالیة والاقتصادیة المختلفة للدولة.المركزي وظائف أساسیة متشعبة تمس كل الج

  أولا:  البنك المركزي بنك إصدار

                                                           
ومنع علیه بهذه الصفة العملیات مع الأفراد فیما عدا  -كما سنرى - إن المشرع قد نصب البنك المركزي كبنك البنوك  )1(

ثنائیة عندما تتطلّبها المصلحة العامة.  محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الترخیصات الاست

 .32الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص.

)، مذكرة ماستر 2013- 2000دراسة حالة الجزائر(آمال العایب، البنك المركزي ودوره في استقرار أسعار الصرف، ) 2(

،  2015/ 2014م الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، في العلو 

 .8-7ص.

  .178مصطفى رشدي شیخة،  الاقتصاد النقدي والمصرفي،  الدار الجامعیة، الجزائر، ص. )3(
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یحتكر بنك الجزائر عملیة الإصدار النقدي فهذا الامتیاز الذي تحوزه الدولة تفوضه 

إلى بنك الجزائر. فینفرد بحق إصدار النقود الورقیة والمساعدة عن طریق خطة الإصدار 

تنفیذها، ویعتبر المسؤول الوحید عن تغطیة النقود  التي یتكفل بوضعها ویشرف على

  .)1(رة بالذهب والعملات الأجنبیةالورقیة المصدّ 

وعلیه فإن سلطة الإصدار النقدي سلطة محددة ولیست مطلقة فحتى یتمكن البنك 

من إصدار عملة جدیدة فعلى إدارته أن توفر الغطاء اللازم لعملیة الإصدار هذه، أي 

احتیاطي للعملة قبل القیام بعملیة الإصدار، ففي ظل نظام الذهب  الحصول على رصید

التخلي عن هذا النظام أصبح الغطاء یتكون من عدة أصول  بعدطاء ذهبیا، ولكن كان الغ

  .)2(مختلفة كالذهب، والعملات الأجنبیة، الأوراق المالیة والتجاریة

  ثانیا: البنك المركزي بنك الحكومة

بنك الحكومة فهو مستشارها المالي والمسؤول عن احتیاطاتها یعتبر البنك المركزي 

لكا خاصا، فهو في تلك الدول التي یكون فیها مُ  تىوالبنك المركزي یقوم بهذا الدور ح

یعتبر أداة الحكومة في تنفیذ سیاستها النقدیة رغم تمتعه في كثیر من الأحوال بنوع من 

  الاستقلالیة عنها.

ها ل قته بالحكومة باعتبارها مصرف لها ووكیل ومستشارعلاتتجلى والبنك المركزي 

بل أیضا بسبب  ؛لیس لأنه أكثر ملائمة لأداء هذا الوظائف من الناحیة الاقتصادیة فقط

العلاقة الوثیقة بین المالیة العامة والأمور النقدیة، ولكن هذه العلاقة یجب أن تكون خالیة 

الأخرى للدولة في إدارة السیاسة النقدیة من الضغوط الحكومیة أو أي تدخل للمؤسسات 

  .)3(أي منح البنك المركزي الاستقلال عن المؤسسات الأخرى في الدولة

                                                           
 .32،ص.1987، الجزائر، شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة )1(

، مذكرة ماجستیر في العلوم -حالة الجزائر–حوریة حمني، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها  )2(

 .39، ص.2006- 2005الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

المركزي وأثرها على فالعلیة السیاسة النقدیة، مداخلة ضمن ملتقى المنظومة المصرفیة منصوري زین، استقلالیة البنك  )3(

 15و14كلیة العلوم  الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة الشلف، یومي  ،-واقع وتحدیات-الجزائریة والتحولات الاقتصادیة

 .424ص. ،2004دیسمبر 
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وعلى العموم فدور البنك المركزي كبنك للحكومة یتجسد من خلال إداراته لحساباتها 

  المصرفیة وعمله كوكیل مالي وكمستشار لها.

   ثالثا: البنك المركزي بنك البنوك

نك المركزي هو بنك البنوك فجمیع البنوك التجاریة بحكم العرف المصرفي أو بقوة الب

القانون ملزمة بأن تحتفظ بجزء من احتیاطاتها النقدیة على هیئة ودائع لدى البنك 

كما أنه یقوم بتسویة الدیون المتبادلة بین البنوك التجاریة نتیجة لإیداع العملاء  ،المركزي

وبة على بنوك أخرى فیقوم البنك المركزي بتسییر الحسابات في بنوكهم شیكات مسح

  . )1(الجاریة للبنوك وتسویة المعاملات فیما بینها عن طریق المقاصة

ویعتبر بنكا للبنوك باعتباره الملجأ الأخیر للاقتراض، فالبنك المركزي كونه المصدر 

بالسیولة حیث یصبح الأول للسیولة، تلجأ إلیه بنوك الودائع في آخر المطاف للتزود 

  .)2(اللجوء إلى المصادر الأخرى للتزود بها غیر ممكن

وأخیرا یمكن القول أن كل البنوك تخضع للوائح والتوجیهات التي یصدرها البنك 

المركزي، سواء تعلق الأمر بحجم السیولة التي یجب أن تحتفظ بها أو القروض التي تقدم 

  .)3(دها عندما تتدخل في السوق النقدیةكما تخضع للقواعد التي یحد ،على منحها

  

  المطلب الثاني: استقلالیة بنك الجزائر وفق معاییر الاستقلالیة

نظرا للدور الكبیر الذي یجب أن یمارسه بنك الجزائر باعتباره بنكا مركزیا في تحقیق 

وفق  الاستقلال النقدي، فإن هذا الأمر یجعلنا نبحث قیاس مدى استقلالیة هذا البنك واقعیا

                                                           
ة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق بدواو، جامعة أحمد شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاری )1(

 .104، ص.2010 -2009بوقرة، بومرداس، سنة 

الطاهر لطرش، مكانة السیاسة النقدیة ودورها في المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه في علوم  )2(

 .45، ص.2004التسییر، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، 

آیت عكاش سمیر، التنظیم والرقابة البنكیة، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص: اقتصادیات المالي  )3(

، 2014-2013و البنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند  أوالحاج، البویرة، سنة 

 .12ص.
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معاییر الاستقلالیة المتفق حولها، بعد تحدید هذا المفهوم وتطوره والمسوغات التي تم 

  الاستناد علیها من أجل الدعوة له.

  الفرع الأول: مفهوم استقلالیة البنك المركزي

یقصد باستقلالیة البنك المركزي منحه الإدارة الكاملة للسیاسة النقدیة عن طریق عزله 

من قبل السلطة التنفیذیة ومنحه حریة تصرف كاملة في وضع وتطبیق عن أیة ممارسات 

لتحقیق أهدافه، فلا یعد البنك مستقلا إذا كان ملزما بقاعدة نقدیة  )1(تلك السیاسة النقدیة

 الأهداف وتحقیق وتحدید إعداد على البنك محددة أو بتمویل عجز المیزانیة مثلا، أي قدرة

  .)2(التأثیرات الحكومیة عن بعیدًا إنجازها یتطلب التي

 السیاسي الضغط عن النقدیة السیاسة عزل في المركزي البنك استقلالیة كما تتمثل

 حتى إتباعها یتحتم النقدیة للسیاسة القواعد من نوع تعیین في المستمر، المتمثل الیومي

 للسیاسة إدارته عند التصرف في المركزي البنك تحد من حریة القواعد هذه كانت وإن

 ستقلالیةالا له وتضمن السیاسیة من السلطة تدخل أي وجود عدم تضمن أنها إلا النقدیة

  .)3(عنها

واستقلالیة البنك المركزي لا تعني بالضرورة عدم مسؤولیته أمام أي جهة، فعلى 

الأقل هو ملزم بضرورة قیامه بشرح وتبریر تصرفاته وسیاساته من خلال المنشورات 

  .تخصصةلجانها المأمام لمؤسسات البرلمانیة من خلال المثول والتقاریر في مواجهة ا

من خلال تحلیل المفاهیم السابقة یمكن القول أن استقلالیة البنك المركزي تقف على 

تحدید الأهداف وتتحقق إذا تمتع البنك بحریة إدارة في حدین، الأول یكمن في الاستقلالیة 

ي الاستقلالیة في تحدید الأدوات، والتي تتحقق السیاسة النقدیة، أما الحد الثاني فیكون ف

                                                           
، 1990للنشر، الإسكندریة، الجدیدة الجامعة دار والبنوك، النقود شهاب، مبادئ محمود ديمج الفولي، محمد أسامة )1(

 .232ص.

(2) Nuran Gokbudak , Central Bank Independence , the Bundes the bank expérience and 

the Central Bank of the Republic turkey , ( Selected discussion papers) C.B.R. of turkey , 

Ankara , 1997 , P162. 

الحقوقیة، بیروت،  الحلبي منشورات والمصرفي،  النقدي الاقتصاد الفولي، أساسیات محمد االله، أسامة عوض زینب )3(

 .284 ، ص.2003 لبنان، 
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عندما تكون له السلطة والحریة في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة التي یراها مناسبة لتحقیق 

 .)1(أهدافه، والعكس یجعله غیر مستقل

وعلیه فإن الاستقلالیة تعني وتقتضي بالضرورة حریة البنك المركزي واستئثاره بقرار 

  اسة النقدیة وتحدید الأدوات المناسبة لتحقیق هدفه.وضع وتنفیذ السی

  الفرع الثاني: فكرة استقلالیة البنك المركزي

إن الجدل حول دور البنك المركزي ومدى استقلالیته هو طرح لموضوع قدیم جدید، 

حدود البنك المركزي عن الحكومة، ومدى فالتساؤل مطروح منذ مدة طویلة حول استقلال 

ن قضیة استقلالیة البنك المركزي قد سبقت ظهور أویشیر البعض إلى هذا الاستقلال. 

إلى استقلالیة البنوك المركزیة مع انطلاق  وقد كانت الدعوة .هانظام البنوك المركزیة نفس

 بین الاقتصادیة، فالعلاقة الحریة على اقتصادي قائم التي تدعو إلى تبني نظام الأفكار

 البنك استقلالیة هذا دعم على یة تأسیسها كانت قائمةالمركزي في  بدا والبنك الحكومة

 الغالبیة وكانت خاصة نشأت بنوكًا البنوك  اختصاصه، إذ أن أغلب هذه في التدخل وعدم

 تجیز صلاحیات ومنحت مركزیة بنوك إلى تحویلها جرى تجاریة مصارف العظمى منها

 هذه نأ یعني وهذا  خرىالأ المصارف عن بقیة لها تمیزًا ؛النقدي الإصدار وظیفة لها

 الحریة مبدأ على القائمة السائدة آنذاك الاقتصادیة بالمبادئ تأسیسها منذ تأثرت قد البنوك

وتمتع  الاقتصادي النشاط في الحكومي التدخل أنواع كافة استبعاد إلى الداعیة الاقتصادیة

 الاقتصادي. العمل بحریة الأفراد

 سیر عمل على یؤثر أن نهأش من للدولة تدخل أي وكان لزاما والحال كذلك استبعاد

 .)2(نشاطها على الدولة تضعها قد فلا یمكن أن تخضع لأي قیود البنوك، هذه

                                                           
ریة و التطبیق بین النظ -عیاش قویدر وإبراهیمي عبد االله، اثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیة )1(

، كلیة العلوم  الإنسانیة - واقع وتحدیات–مداخلة ضمن ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة  -

  .57، ص.2004دیسمبر  15و14والعلوم الاجتماعیة، جامعة الشلف، یومي 

لعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم اسنوسي علي، مطبوعة بعنوان : مواضیع مختارة في مقیاس ندوة بنكیة، كلیة  )2(

 .159، ص.2015-2014التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة 
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 البنوك المركزیة خصوصا خلال مؤتمري استقلالیة أهمیة على التأكید وقد جرى

 هذین آثار حیث انعكست  1921و  1920 وجنوه المنعقدین خلال عامي ،بروكسل

 هذه المدة خلال إنشاؤها تم والتي فیهما المشاركة المركزیة البنوك قوانین في نالمؤتمری

  وبعدها.

  الفرع الثالث: مسوغات الدعوة إلى استقلالیة البنك المركزي

 المتقدمة الرأسمالیة الاقتصادیات في السبعینیات في التضخمیة القوى تجمع أدى لقد

 على "  القائمBretton Woodsوودز " بروتن نظام وانهیار سواء، على حد والنامیة

 التضخم إلى النظرة وسیادة النقدیة للمدرسة المتزاید والتأثیر الذهب، إلى للتحویل القابلیة

 غیر التوسع على القائمة بالسیاسة النقدیة لازما ارتباطا مرتبطة نقدیة ظاهرة باعتباره

 الإصدار في كزیة للتوسعالمر  البنوك اضطرار بسبب - النقدي العرض حجم في المنضبط

المعدلات  استمرار بمخاطر المتزاید والإیمان  -السیاسیة السلطات ضغط تحت النقدي

 للعملة الشرائیة القوة وعلى والتشغیل والعمالة والإنتاجیة الإنتاج على للتضخم المرتفعة

 أهداف ترتیب في النظر إعادة إلى أدى ذلك كل عامة، بصفة النمو الاقتصادي وعلى

 ،ممكنة معدلات أقل عند التضخم تحجیم لهدف وإعطاء الأولویة الاقتصادیة السیاسة

 قیمة على والحفاظ الأسعار یصبح استقرار بحیث النقدیة السیاسة أهداف ترتیب وإعادة

 بالسلطات البنك المركزي علاقة في النظر إعادة وبالتالي الرئیسي، هدفها هو العملة

استخدامها  أساءت التي السلطات هذه ید من النقدیة لسیاسةا أداة نزع بهدف السیاسیة

 سیاسیة ضغوط أیةتسلیط  إمكانیة عن تماما عزله شریطة المركزي البنك ید في وتركیزها

  .علیه

 مركزي بنك وجود أن على أكدت التي الدراسات بفضل كثیرا الاتجاه هذا تعزز وقد

 السلبي التأثیر دون التضخم لاتمعد خفض إلى یؤدي أن شأنه من ما في دولة مستقل

 البنك استقلال بین سلبیة علاقة وجود إلى الدراسات انتهت هذه كما ،النمو معدلات على

 أن فرضیة إلى استنادا (الإجمالي الناتج القومي من المیزانیة كنسبة عجز وبین المركزي

 على جبارهالإ ضغوط الحكومة مقاومة على قدرة أكثر تكون المستقلة المركزیة البنوك
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إنفاقها، ولعل من تلك  حجم تخفیض على الأخیرة یجبر مما المیزانیة عجز تمویل

  :)1(المسوغات الداعیة إلى ضرورة استقلالیة البنوك المركزیة

  أن صیاغة السیاسة النقدیة إذا كانت في أیدي مسؤولین بعیدین عن السیاسة

السیاسة النقدیة وقدرتها على باستطاعتهم النظر إلى المدى البعید، فإن مصداقیة 

  تحقیق واستقرار طویل الأجل للأسعار سوف تتحسن،

 فإن السیاسة التي یتبعها في هذه الحالة سوف تؤدي  إذا كان البنك المركزي مستقل

الى انخفاض التضخم واستقرار مستویات الأسعار. وقد استند هذا الفهم إلى العدید 

درجة استقلالیة البنوك المركزیة والتضخم،  من الدراسات التي بحثت العلاقة بین

وانتهت الى وجود علاقة عكسیة بینهما خاصة في البلدان المتقدمة، بمعنى أنه 

كلما كانت درجة استقلالیة البنك المركزي أعلى كلما كان معدل التضخم أقل، 

ك الأمر الذي یدعم وجهة النظر القائلة بأن توفیر درجة أعلى من الاستقلالیة للبن

  المركزي یساعد على تخفیف عبء التضخم وزیادة مصداقیة السیاسة النقدیة.

  إن مسؤولیة البنك المركزي في أي بلد على السیاسة النقدیة، ومهامه الرقابیة على

المؤسسات المالیة الأخرى والتنسیق بینها یقتضي بالضرورة أن یحظى بالاستقلالیة 

  المطلقة،

  ستؤدي إلى إبعاد التأثیرات الحكومیة عنه خصوصا إن استقلالیة البنك المركزي

فیما یتعلق بتحدید نفقاته وإیراداته، أي فصل میزانیة البنك المركزي عن المیزانیة 

  العامة للدولة،

  الهدف الأساسي لاستقلالیة البنوك المركزیة هو تحقیق الاستقرار النقدي، وهذا

فظة على قیمة النقد والقوة انطلاقا من كون المهمة الأولیة للبنوك هي المحا

  الشرائیة له.

                                                           
خلف محمد حمد الجبوري، دور استقلالیة البنوك المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة مع الإشارة إلى التجربة  )1(

،  7، مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد 2004ة لسن 56العراقیة في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 

 .76- 74، ص.2011، سنة  23العدد 
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  إن ما أحدثته العولمة من أزمات في الأسواق المالیة كان مدعاة إلى التوجه بقوة

  نحو الدعوة إلى استقلالیة البنوك المركزیة.

وهكذا یستطیع البنك المركزي المستقل مقاومة ضغوط السلطة المالیة والسیاسیة   

صیفة تصب في مجرى الصالح العام، ممثلا في أداء ومن ثم إتباع سیاسة نقدیة ح

  اقتصادي كلي أفضل وإنتاجیة أكبر واستخدام أتم.

  الفرع الرابع: معاییر الاستقلالیة البنوك المركزیة

إن قیاس درجة استقلالیة البنوك المركزیة تجد صعوبة كبیرة نظرا لطبیعتها إذ لا 

وامل تشمل أحكاما قیمیة ونسبیة، ومع یمكن قیاسها كمیا بشكل دقیق لما یحكمها من ع

ذلك نجد أن معظم الدراسات التي أجریت حول الموضوع تتفق على مجموعة من المعاییر 

التي تحدد على أساسها مدى هذه الاستقلالیة، ومن أهم معاییر استقلالیة البنك 

  :)1(المركزي

  أولا: حدود التزام البنك بتمویل العجز في الإنفاق الحكومي

تلجأ غالبیة الدول إلى فرض قیود وضوابط مشددة على لجوء الحكومة إلى إذ   

وتمثل  الاقتراض من بنوكها المركزیة مخافة التضخم الناتج عن الإفراض في الاقتراض

حد المظاهر العامة للاستقلالیة التي یتمتع بها البنك المركزي في تحدیده أهذه القیود 

  لتسهیلات الائتمانیة للحكومة،ومنح ا )2(وتنفیذه للسیاسة النقدیة

  وضع السیاسة النقدیة يثانیا: الحریة ف

البنك المركزي مستقلا متى كان لدیه السلطة والحریة لوضع وتحدید السیاسة یكون  

ن یتلقى أي تعلیمات أو أالنقدیة بمقتضى التفویض الذي منحه له القانون بحریة دون 

ة النقدیة في حالات أخرى من مسؤولیة توجیهات من الحكومة. في حین تكون السیاس

 الحكومة، حیث تتولى الأخیرة تقریریها وتحدید أهدافها.

                                                           
 .42حوریة حمني، المرجع السابق، ص. )1(

بصورة قاطعة تمویل عجز الموازنة في الدول الأعضاء عن طریق اللجوء الى  1993اتفاقیة ماسترخت عام منعت  )2(

قوانینها بحیث  -حدیثاً - دأت، بالفعل، الدول الأوربیة الموقعة على تلك الاتفاقیة تعدلالاقتراض من البنك المركزي، وب

 تضمنها نصوصا تمنع مثل هذا الاقتراض.
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  ثالثا: سلطة الحكومة في تعیین وعزل إدارة البنك المركزي

مدى السلطة التي تتمتع بها الحكومة خصوصا في تعیین وعزل محافظ البنك أي   

مهمة تعیین محافظ البنك المركزي  ولا یتعارض إسناد المركزي وأعضاء مجلس الإدارة،

لى الحكومة مع استقلالیة البنك. غیر درجة استقلالیة هذا البنك تكون إوكبار مسؤولیه 

أكبر كلما خضعت السلطات الحكومیة لقیود ومحددات في مجال تعیین وإقالة محافظي 

  البنوك المركزیة.

 لةاءوع البنك المركزي للمحاسبة والمسرابعا: خض

لیة تعني حجم السلطة والحریة المخولة أو الممنوحة للبنك المركزي في رسم الاستقلا 

یعملون من أجل تحقیق ثم یتمتعون بوضع قانوني مستقل و  و تصور السیاسة النقدیة، ومن

المصلحة العامة. وهذه الحریة یقابلها إمكانیة مساءلته ومحاسبته، وتتم هذه المساءلة من 

تقریر السنوي للبنك قصد توفیر الشفافیة والمصداقیة طرف نواب الشعب عن طریق ال

  . )1(للسیاسة النقدیة

 جهة، أیة اتجاه مسؤولا یكون لا أن یعني لا استقلالیته المركزي البنك منح أي أن

 خلال من وسیاساته، تصرفاته وتبریر بشرح قیامه ضرورة الأقل على ما یستلزم وهذا

 من )3(البرلمانیة المؤسسات مواجهة في أو )2(العام الرأي مواجهة والتقاریر في المنشورات

  .)4(لجانها المتخصصة أمام المثول خلال

المتعلق بالنقد  11-03الفرع الخامس: واقع استقلالیة بنك الجزائر في ظل الأمر 

  والقرض

                                                           
 .434منصوري زین، المرجع السابق، ص. )1(

ما النقدیة لیست هناك جهة یمكنها مساءلة البنك المركزي في ألمانیا وسویسرا، ولكن یلتزم البنكان على إعلان أهدافه )2(

ومن ثم تسهل متابعة أدائهما في إدارة السیاسة النقدیة من قبل الرأي العام. ینشر البنك المركزي الألماني تقریرا سنویا وهو 

 غیر ملزم بتقدیمه للبرلمان أو الحكومة.

ك تقریرا نصف سنوي إلى وفي سویسرا یقدم البنك تقریرا سنویا للمساهمین، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة یقدم البن )3(

الكونجرس ویلزمه التشریع بمناقشة الأرقام الخاصة بأهدافه النقدیة دون الالتزام بهذه الأهداف. عیاش قویدر وإبراهیمي عبد 

 .61االله، المرجع السابق، ص.

 .37حوریة حمني، المرجع السابق،  ص. )4(
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 جانبا دوما یظهر الإصلاحات التي مر بها النظام المصرفي الجزائري كان كل رغم

 السوق اقتصاد إلى الدخول خاصة مع الاقتصادیة التغیرات مع توافقال وعدم العجز من

بعث حلول تجعل منه نظاما  من لابد والمنافسة، فكان والطلب العرض قانون یحكمه الذي

أوت  23المؤرخ في  11-03جاء الأمر  لذلك الجدیدة التوجهات مع یتكیف مصرفیا قویا

 تطور مسار على الجزائري المصرفي ظامالن والقرض، الذي وضع بالنقد والمتعلق 2003

 القطاع على إداري تدخل كل وإبعاد المالیة وظیفة الوساطة تنشیط خلال من جدید،

. نحاول كشف هذا الدور من خلال بحث )1(والسیاسة النقدیة وإبراز دور النقد المصرفي

لیة، التي نص مدى استقلالیة بنك الجزائر في عدید من الجوانب العضویة، والوظیفیة والما

  علیها المشرع الجزائري في الأمر المذكور أعلاه. 

  أولا: الاستقلال العضوي 

یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ یساعده ثلاث نواب یعینون جمیعهم بموجب مرسوم 

، ولا یمكن عزل )2(2016من التعدیل الدستوري لسنة  92رئاسي إعمالا لنص المادة 

، كما یعزلون في حالة العجز الصحي )3(ة ارتكابهم خطأ جسیماالمحافظ ونوابه إلا في حال

  .)4(ولا یمكن عزلهم خارج هاتین الحالتین الذي یستحیل معه ممارسة مهامهم بصفة عادیة

إضافة إلى ذلك یتشكل بنك الجزائر من مجلس إدارة وهو ثاني هیئة مكونة له، 

  ات المخولة له.خاص من حیث التشكیلة والسلط يخصه المشرع بنظام قانون

یتكون هذا المجلس من: المحافظ رئیسا، نواب المحافظ، وثلاثة موظفین ذوي أعلى 

درجة معینین بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم في 

                                                           
،  2010، ماي 05یة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، عددنصیرة لبحیري، التجربة الجزائریة في الإصلاحات البنك )1(

 .204ص.

، 14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16قانون رقم  )2(

 .2016/ 03/ 07بتاریخ الصادرة 

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  15المادة  )3(

 .22، ص.الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دون سنة نشر مد بلودنین،أح )4(
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حالة  ون محلهم فيخرین یحلّ آوالمالي، یستخلفون بثلاثة أعضاء المجالین الاقتصادي 

  .)1(غیابهم أو شغور وظائفهم حسب نفس الشروط

كما یتشكل بنك الجزائر من هیئة نقدیة تسمى مجلس النقد والقرض تتكون من 

أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصیتان تعینان بموجب مرسوم رئاسي تختاران بحكم 

  .)2(كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة

ستقلالیة في البنك المركزي الجزائري نجد أن للحكومة دور وباستقراء معاییر الا  

فالمحافظ ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض  ،في تعیین أعضائه يرئیس

كلهم یعینون بموجب مرسوم رئاسي والأكید أن عزلهم سیكون بذات الطریقة طبقا لقاعدة 

اص القائمین على صیاغة السیاسة توازي الأشكال. فعنصر الاستقلالیة من حیث الأشخ

ینعدم نظرا لنسبة عدد الأعضاء المشكلین لهیئات البنك  )استقلالیة شخصیة  (النقدیة 

والذین یحتمل انحیازهم للحكومة بحكم تعینهم من قبل رئیس الجمهوریة في وظائفهم  

   )3(وإمكانیة عزلهم منها من قبله.

  ثانیا: الاستقلال الوظیفي

  : )4(لمركزیة في العصر الحدیث بكل أو بعض الوظائف التالیةتقوم البنوك ا

  إصدار أوراق النقد القانوني تحت قیود معینة، فیتولى كل عملیة إصدار جدیدة متى

توفر لها الغطاء اللازم أي الحصول على رصید احتیاطي للعملة قبل القیام بعملیة 

 الإصدار، 

  تنظیمي یتعلقان بالمسائل المالیة تستشیره الحكومة في كل مشروع قانون أو نص

والنقدیة، كما یمكن أن یقترح على الحكومة كل تدبیر من شأنه أن یحسن من 

میزان المدفوعات وحركة الأسعار ویطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه 

 المساس بالاستقرار النقدي،

                                                           
 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  18المادة  )1(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  59و 58المادتان  )2(

 .433منصوري زین، المرجع السابق، ص. )3(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11 -03(الكتاب الثالث) من الأمر  57إلى  35المواد من  )4(
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 دولیة، كما یساعد الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالیة المتعددة الأطراف وال

 یمكنه تمثیل الحكومة لدى هذه المؤسسات والمؤتمرات الدولیة،

 ،(بیع، شراء اقتراض، رهن )،یقوم بكل العملیات على الذهب 

  القیام بالخدمات المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة العامة في الجزائر ومع

  كل بنك مركزي أجنبي،

  البنك المركزي تأكیدا لهذه الوظیفة (بنك تقدیم المساعدة للبنوك، ومن ثم یطلق على

البنوك) فله أن یمنح تسبیقات للبنوك من العملات والسبائك الذهبیة والعملات 

 الأجنبیة،

  یمكنه منح قروض بالحساب الجاري للبنوك لمدة سنة على الأكثر (دیون قصیرة

 الأجل)،

 .یمكنه شراء عقارات وبیعها من أجل تلبیة حاجاته الخاصة 

السیاسة النقدیة،  إدارة في الكاملة الجزائر الصلاحیة حظ أن المشرع یعطي بنكالملا

 الجزائر بنك المتعلق بالنقد والقرض:" 11-03من الأمر  35 المادة  وهو ما یؤكده نص

 لتنمیة اللازمة الشروط بإنشاء وتوفیر والصرف والقرض النقد مجالات في مهمته تتعلق

 مكلف بضبط فهو للنقد. بهذا والخارجي الداخلي تقرارالاس عن بحثا للاقتصاد سریعة

 الجید التسییر على السهر القرض، لتوزیع الوسائل بكل والمراقبة التسییر النقدي، التداول

 التي السلطة لنا یوضح وهذا ،"الصرف سوق وضبط الخارج قبل للالتزامات المالیة

  .)1(السیاسة النقدیة إدارة في للبنك القانون أعطاها

فیظهر جلیا أنه من حیث وضع وإدارة السلطة النقدیة فإن قانون النقد والقرض یعطي 

الصلاحیة الكاملة للبنك في هذا المجال وذلك بإنشاء وتوفیر الشروط اللازمة لتنمیة سریعة 

، )2(للاقتصاد بضبط التداول النقدي وتسییر ومراقبة توزیع القروض وضبط سوق الصرف

دور في هذا المجال بل أكثر من ذلك فإنها تستشیره حول كل والحكومة لیس لها أي 

                                                           
 .172سنوسي علي، المرجع السابق، ص. )1(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  35المادة  )2(
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مشروع أو نص قانون یتعلق بالمالیة ویقدم لها من جانبه كل ما یراه إیجابیا عن میزان 

  المدفوعات وحركات الأسعار وكل ما یخل بالاستقرار النقدي.

ب تعدیل لكن لابد من الإشارة إلى أن الحكومة ممثلة في وزیر المالیة لها أن تطل

مشاریع الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض ویكون على المحافظ أن یجمع 

المجلس من أجل دراسة هذه التعدیلات إلا أن القرار الذي یتخذه المجلس یكون في هذه 

  .)1(الحالة نافذا مهما كان مضمونه وإن كان مخالفا لما طلبته الحكومة من تعدیلات

 

 ليثالثا: الاستقلال الما

یحتل موضوع الاستقلال المالي للبنك المركزي أهمیة بالغة في تحدید أهمیة بالغة 

 البنك میزانیة بشأن في تحدید طبیعة العلاقة بینه وبین السلطة التنفیذیة، فتدخل الحكومة

 تشكل قد للموازنة من الحكومة مسبقة موافقة حصول على الاشتراط خلال من المركزي

 قدرته من الحد طریق البنك عن هذا على للتأثیر الحكومة تخدمهاتس مباشرة غیر وسیلة

 انخفض فكلما إتباعه لتوجیهاتها، عدم حالة في له اللازمة المالیة الموارد على للحصول

وقد نص الأمر  ،)2(أكثر استقلالا كان كلما المركزي البنك میزانیة بشأن الحكومة تدخل

قلالیة هذا البنك حیث أكد بأنه مؤسسة وطنیة المتعلق بالنقد والقرض على است 11 -03

  .)3(تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

لكن المسألة لیست بهذا الشكل المبسط فبنك الجزائر مؤسسة وطنیة تابعة للدولة، 

، وإن كان هذا الأمر معمول )4(والإشكال في كون موارد البنك المركزي كلها مملوكة للدولة

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض. 11 - 03من الأمر  36المادة  )1(

المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة مع الإشارة إلى التجربة خلف محمد حمد الجبوري، دور استقلالیة البنوك  )2(

، 7، مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد 2004لسنة  56العراقیة في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 

 . 78، ص.2011، سنة  23العدد 

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11-03المادة من الأمر  )3(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  10المادة  )4(
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الأنظمة المصرفیة، لكن حقیقة الإشكال تكمن في تدخل الدولة في الموارد به في أغلب 

  . )1(المالیة للبنك والسیطرة علیها مما یستتبع لا محالة التأثیر على القرار في هذه المؤسسة

  رابعا: الاستقلالیة تقرر الرقابة والمسؤولیة

ءلة حیث حدد من أهم معایر الاستقلالیة هو مدى خضوع البنك للمحاسبة والمسا

قانون النقد والقرض حدود وجوانب هذه المساءلة خصوصا إذا تعلق الأمر بإفشاء السر 

  .)3(أو ارتكاب خطأ یوجب المسؤولیة الجزائیة )2(المهني

ورغم النص الصریح على أن بنك الجزائر لا یخضع للرقابة من قبل مجلس 

نون عدة آلیات لتقویة الرقابة على ، إلا أن المشرع الجزائري كرس في ذات القا)4(المحاسبة

بنك الجزائر وذلك باستخدام مراقبین یعینان من قبل رئیس الجمهوریة یقومان بحراسة عامة 

تشمل جمیع مصالح بنك الجزائر ویرفعان تقریرا إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال الأشهر 

  .)5(الأربعة التي تلي اختتام كل سنة مالیة

جال لرئیس الجمهوریة باتباع أعمال البنك ضف إلى ذلك إنشاء كما فتح المشرع الم

إلى رئیس الجمهوریة، وما  )6(اللجنة المختلطة وتلك التقاریر الدوریة التي یرسلها المحافظ

یرسله البنك إلى الوزیر المكلف بالمالیة من وضعیات حساباته المقفلة في نهایة كل 

  .)7(شهر

  خاتمة

                                                           
آیت وازوزاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة، في ظل القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في  )1(

 .32،  ص.2012سبتمبر  25القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11-03الأمر من  117لمادة ا )2(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11-03الأمر من  131المادة  )3(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  09المادة  )4(

 المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03من الأمر  27المادة  )5(

 القرض.، المتعلق بالنقد و 11 – 03من الامر  29المادة  )6(

 ، المتعلق بالنقد والقرض.11- 03من الأمر  30المادة  )7(
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المركزي تزداد یوما بعد یوم على المستوى النظري أو  إن مسألة استقلالیة البنك

التطبیقي، مما دفع العدید من الدول إلى التعدیل والتغییر المستمرین في تشریعاتها محاولة 

  منح أكبر قد من الاستقلالیة لبنوكها المركزیة.

 هذه الاستقلالیة التي رأینا من خلال الدراسة أنها لا تعني بالضرورة قطع العلاقة

والانفصال التام عن الحكومة، إذ لا ینفك التعاون والتشاور بینهما على اعتبار البنك 

المركزي بدوره مؤسسة عمومیة تهدف لتحقیق الصالح العام، وقد خلصنا إلى أن هذه 

  الاستقلالیة إنما تتمثل في حریة البنك المركزي في وضع وإدارة السیاسة النقدیة. 

تنتهج هذا النهج وتصرح به في إطار تشریعي خصوصا والجزائر بدوها حاولت أن 

، المتعلق بالنقد والقرض، حیث جاء هذا الأخیر مؤكدا استقلالیة 11-03بعد سنها للأمـر 

هذه الهیئة خصوصا من الناحیتین المالیة والوظیفیة، حیث نص على استقلاله المالي في 

من ذات الأمر، لكن  35موجب المادة منه، وأولاه سلطة إدارة السیاسة النقدیة ب 09المادة 

تبقى فكرة استقلالیة بنك الجزائر كبنك مركزي على المحك فالواقع أنها تصطدم بعدید 

الحقائق خصوصا إذا علمنا أن هذه الاستقلالیة قد لا یتمتع بها المسؤولون الرئیسیون في 

ذلك فإن هذا الأمر لم  هذا البنك فتعینهم وعزلهم موكل إلى السلطة التنفیذیة بل الأكثر من

یحدد مدة معینة یتولون فیها مهامهم فالأمر یخضع لمزاج السلطة التي تتولى التعیین وهي 

السلطة التنفیذیة، كل هذا ونحن نعلم ما للاستقلالیة الشخصیة من دور هام في استقلالیة 

  قدیة.البنك المركزي في اتخاذ قراراته وبالأخص تلك المتعلقة بإدارة السیاسة الن

حتى نقطة الاستقلال المالي والتي صرح وأكد علیها المشرع تبقى نسبیة في ظل 

تملك الدولة لرأس مال هذا البنك بالكلیة، مما یتیح لها التحكم في موارده المالیة وهذا 

  سینعكس لا محالة على القرارات التي سیتخذها هذا البنك.

ر إشكالا فاستقلالیة بنك الجزائر لا لتبقى نقطة أخرى وهي مساءلة هذا البنك لا تثی

تلغي الحاجة لأن یكون هذا البنك مسؤولا أما جهة معینة وهو ما قرره المشرع الجزائر، بل 

إن هذه الفكرة قد تقتضي ضرورة قیام هذا البنك بشرح وتبریر تصرفاته وسیاسته في 

ن خلال تقاریره أو مواجهة الرأي العام أو في مواجهة سلطة أخرى تنفیذیة أو برلمانیة م

  منشوراته الدوریة أو بالمثول أمام لجان متخصصة.
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وعلیه یمكن القول أنه وبإسقاط واقع بنك الجزائر على معاییر الاستقلالیة أن هذا 

البنك وإن حظي بالاستقلالیة النسبیة في بعض الجوانب فإنها تنعدم في جوانب أخرى؛ 

  خصوصا من الناحیة العضویة. 

تم تقریره سلفا وحتى تتكرس فكرة استقلالیة بنك الجزائر قانونیا وواقعیا من منطلق ما 

  فإننا ندعو المشرع إلى اتخاذ جملة من التدابیر الضروریة في المجال منها:

المتعلق بالنقد  11- 03من الأمر  59، 18، 13ضرورة تعدیل المشرع للمواد  -

مسؤولین الرئیسین فیه، والقرض وإعطاء بنك الجزائر الدور الأكبر في تعیین ال

  مع تمكینهم من مدة زمنیة كافیة ومحددة قانونا لأداء مهامهم،

ضرورة إیجاد وسن إطار قانوني محكم یحدد بدقة طبیعة العلاقات المؤسسیة  -

  بین هذا البنك والحكومة،

العمل وبجد على إیجاد صیغة للتوازن بین سیاسة الحكومة وأداء السلطة النقدیة  -

ید عن كل الضغوطات الظرفیة التي قد تسبب اختلالا خطیرا المستقل البع

للتوازنات الكلیة للاقتصاد الوطني كمسألة التضخم الناتج عن عملیة طبع النقود 

 دون مقابل استجابة لطلب الحكومة.

  قائمة المراجع:

  أولا: المؤلفات باللغة العربیة

ر بلقیس للنشر، الجزائر، دون الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دا أحمد بلودنین،  )1(

  .سنة نشر

 الجامعة دار والبنوك، النقود شهاب، مبادئ محمود مجدي الفولي، محمد أسامة )2(

 .1990للنشر، الإسكندریة، الجدیدة

أنس البكري، ولید صافي، النقود والبنوك بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار  )3(

 .2009المستقبل للنشر والتوزیع، الأردن، 

 .1997حنفي عبد الغفار، إدارة البنوك، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة،  )4(

 والمصرفي،  النقدي الاقتصاد الفولي، أساسیات محمد االله، أسامة عوض زینب )5(

  .2003 الحقوقیة، بیروت، لبنان،  الحلبي منشورات
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امعیة، الجزائر، شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الج )6(

1987. 

محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان  )7(

 المطبوعات الجامعیة، الجزائر.

  مصطفى رشدي شیخة،  الاقتصاد النقدي والمصرفي،  الدار الجامعیة، الجزائر. )8(

  ثانیا: المؤلفات باللغة الأجنبیة

(1)  Extrait du rapport du CNES sur la reforme du système bancaire 
et financier(16 eme session plénière du 20/11/2000. 

(2) Nuran Gokbudak , Central Bank Independence, the Bundes the 
bank expérience and the Central Bank of the Republic turkey , ( 
Selected discussion papers) C.B.R. of turkey, Ankara, 1997. 

 

  الرسائل والمذكراتثالثا: 

أمال العایب، البنك المركزي ودوره في استقرار أسعار الصرف، دراسة حالة  )1(

)، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 2013-2000الجزائر(

 .2015/ 2014والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

التنظیم والرقابة البنكیة، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى  آیت عكاش سمیر،  )2(

ماستر تخصص: اقتصادیات المالي والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

 .2014-2013التسییر، جامعة أكلي محند  أوالحاج، البویرة، سنة 

فیة، في ظل آیت وازوزاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصر  )3(

القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2012سبتمبر  25مولود معمري، تیزي وزو، 

حالة -حوریة حمني، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها،  )4(

لعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة ا

  .2005/2006جامعة منتوري، قسنطینة، 

العلوم سنوسي علي، مطبوعة بعنوان : مواضیع مختارة في مقیاس ندوة بنكیة، كلیة  )5(

- 2014الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة 

2015. 
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اریة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التج )6(

 .2010 - 2009الحقوق بدواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، سنة 

الطاهر لطرش، مكانة السیاسة النقدیة ودورها في المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد  )7(

 .2004السوق، رسالة دكتوراه في علوم التسییر، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، 

  ا: المجلات والمؤتمراترابع

خلف محمد حمد الجبوري، دور استقلالیة البنوك المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة ) 1(

لسنة  56النقدیة مع الإشارة إلى التجربة العراقیة في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 

 .2011سنة  ، 23، العدد  7، مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد 2004

عیاش قویدر وإبراهیمي عبد االله، اثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة   )2(

مداخلة ضمن ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة  -بین النظریة والتطبیق  -حقیقیة

، كلیة العلوم  الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، -واقع وتحدیات –والتحولات الاقتصادیة 

  .2004دیسمبر  15و14لشلف، یومي جامعة ا

منصوري زین، استقلالیة البنك المركزي وأثرها على فالعلیة السیاسة النقدیة، مداخلة  )3(

 - واقع وتحدیات -ضمن ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة

دیسمبر  15و14كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة الشلف، یومي 

2004.  

نصیرة لبحیري، التجربة الجزائریة في الإصلاحات البنكیة، مجلة البحوث والدراسات  )4(

 .2010، ماي 05الإنسانیة، عدد

  خامسا النصوص القانونیة

ي، دستور ، المتضمن التعدیل ال2016مارس  06 ، المؤرخ في01-16قانون رقم   )1(

  .2016/ 03/ 07بتاریخ الصادرة ، 14الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 

، المتعلق بإنشاء البنك المركزي 1962دیسمبر  13، المؤرخ في 144-62قانون رقم  )2(

بتاریخ الصادرة ، 10، عدد لجزائریةالجزائري وتحدید قانونه الأساسي، الجریدة الرسمیة ا

28/12 /1962.  

، والمتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986/ 08/ 19، المؤرخ في 12-86القانون  )3(

  .1986/ 08/ 20بتاریخ  ، الصادرة34رسمیة الجزائریة، العدد الجریدة ال
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 12-86، المعدل والمتمم للقانون رقم 1988جانفي  12المؤرخ  06- 88القانون  )4(

، والمتعلق بنظام البنوك والقروض، الجریدة الرسمیة 1986/ 08/ 19المؤرخ في 

 .1988/ 13/01بتاریخ الصادرة ، 02الجزائریة، العدد 

المتعلق النقد والقرض ،الجریدة الرسمیة  14/04/1990، المؤرخ في 10-90قانون  )5(

 .14/04/1990بتاریخ  ، الصادرة16الجزائریة، العدد 

 10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 27/02/2001، المؤرخ في 01- 01الأمر  )6(

المتعلق النقد والقرض، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  1990/ 04/ 14المؤرخ في 

 .2001/ 02/ 28بتاریخ  ، الصادرة14

، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة 2003/ 08/ 26، المؤرخ في 11-03الأمر  )7(

  .2003/ 08/ 27بتاریخ  ، الصادرة52الرسمیة الجزائریة، العدد 


